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  المقدمة 

يعد اختصاص  القضاء في نظر  الخصومات التي يثيرها تطبيق أحكام قانون             
الجنسية من المسائل التي كانت مثاراً لجدل فقهي واسع ومجالاً لأحكـام قـضائية              
مختلفة بين مجوز ورافض لاختصاص  القضاء في نظرها وذلك في الدول التـي              

  .سكت المشرع فيها عن إيراد نص واضح عن اختصاص القضاء بشأنها
وكان العراق من بين هذه الدول حتى صدور قانون الجنسية العراقية الجديـد             

كمة  في نظر مسائل الجنسية لمح     الاختصاص  والذي عقد     ٢٠٠٦ لسنة   ٢٦المرقم  
  .القضاء الإداري

 الجديدة التي جاء بهـا قـانون        المبادئ       ولأهمية الموضوع بوصفه من     
الجنسية الجديد مضافاً إلى مبدأ إزدواج الجنسية كان أن إخترناه موضوعا لبحثنـا             
هذا مخصصين المبحث الأول منه للتعريف بالجنسية وبيان التصوير القانوني لهـا            

ختصاص القضاء بنظر خصوماتها وذلك في مطلبين، أمـا         لما له من صلة وثيقة بإ     
المبحث الثاني فعقدناه لصلب موضوع البحث أي إختصاص القضاء بنظر دعاوى           
الجنسية سواء كانت الأصلية منها بصورتيها الدعوى المجردة والطعن في القـرار            

م من الإداري أو التبعية وذلك في مطالب ثلاثة ومن ثم جاءت الخاتمة متضمنة المه 
  .الإستنتاجات والتوصيات

وقد إنتهجنا إسلوب الدراسة المقارنة فقهاً وقضاءاً وتشريعاً بين العراق ومصر            
  .موردين أحدث أحكام القضاء  في مسائل الجنسية
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  المبحث الأول
  تعريف الجنسية والتصوير القانوني لها

طة، هذا مـا    لا شك أن الجنسية رابطة بين فرد ودولة ولكن ما نوع هذه الراب            
سيتضح من تعريف الجنسية  مع إيضاح أركانها والتي يتكون منها التعريف نفسه             
وذلك في المطلب الأول، أما المطلب الثاني ففيه نعرض للنظريات التي طرحت في 

  .بيان الطبيعة القانونية للجنسية مع إختيار الراجح منها
  تعريف الجنسية : المطلب الأول 

فهومها في القانون الدستوري والفكر السياسي تتكـون مـن          لما كانت الدولة بم   
 ويعرف الشعب بأنه مجموع     )١(أركان ثلاثة هي الشعب والإقليم والتنظيم السياسي        

الأفراد الذين يعيشون على إقليم دولة ما ويخضعون لسلطتها ويتمتعون بجنسيتها ،            
ن في دولة مـا أحـد       إذاً فالجنسية هي المعيار المميز لركن الشعب والفرد لا يكو         

  .وطنييها ما لم يتمتع بجنسية تلك الدولة
  .)٢(لذا عرفت الجنسية بأنها  رابطة قانونية وسياسية بين الفرد والدولة 

وفي تعريف الجنسية تقول المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكمها المرقم           
بين الفرد  هي رابطة سياسية وقانونية تربط        : (( ٢٠٠٠ / ١٢ / ١٠ في     ١٩٤٦

 الجنسية بهذه المثابة -والدولة يتعهد بمقتضاها الفرد بالولاء وتتعهد الدولة بالحماية       
  .)٣())لقيام الدولة إذ بها يتحدد الشعبهي التي يتحدد على أساسها الركن الأصيل 

الفـرد، الدولـة والرابطـة      : لذا فأركان الدولة تتضح من التعريف نفسه وهي       
  .القانونية والسياسية

  الفرد: أولاً 
لما كانت الجنسية هي صفة تلحق الفرد تفيد إنتسابه إلى شعب دولة مـا لـذا                

  .فلأصل في الجنسية أنها تثبت للأفراد أي الأشخاص الطبيعية
) الأفراد( هما الأشخاص الطبيعية إذ أن الأشخاص في نظر القانون على نوعين

يعة الحال ليست من الـشعب      وهذه الأخيرة بطب  ) الإعتبارية(والأشخاص المعنوية   
بالرغم من أهميتها في الحياة  الإقتصادية والإجتماعية للدول وتـشمل الجمعيـات             
والمؤسسات والشركات مضافاً إلى وجود إعتبارات سياسية ونفسية معنويـة فـي            
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الجنسية فولاء الفرد إلى دولته من مظاهر الجنسية وهذا ما لا يمكن توافره في غير 
  ).الفرد ( الشخص الطبيعي 

ولعل الاعتراف للأشخاص الإعتبارية بالجنسية كانت مثاراً لجدل فقهي واسـع           
بين مؤيد ورافض إلاّ أن ما لا يمكن إنكاره هو أهمية التمييز بين التبعية القانونيـة                
للشخص الإعتباري وبين تبعيته السياسية فالأولى تفيد خضوع هذا الـشخص فـي             

ائه إلى أحكام قانون دولة ما أما التبعية السياسية فتفيد          نشوئه وحياته القانونية وإنقض   
 )٤(الإنتساب  إلى دولة ما بالرغم من إختلاف الدولتين فإذا كان على رأي الـبعض              

الاعتراف لهذا الشخص بالتبعية القانونية هو ما أراده  الآخـرون  مـن إضـفاء                
إنمـا  ) الجنـسية (الجنسية عليه فلا حاجة إلى الإستعانة بمفهوم ذي دلالة خاصـة            

  .غيرهق على الشخص الطبيعي من دون تصد
  الدولة:  ثانياً

تُعد الدولة الطرف الثاني في رابطة  الجنسية  والدولة هي ذلك الكيـان الـذي                
يعترف له القانون الدولي العام بالشخصية القانونية ولا يهم من بعد ذلـك إكتمـال               

صان حداً تفقـد فيـه شخـصيتها        سيادتها أو نقصانها شريطة أن لا يصل هذا النق        
القانونية لذا فالأصل أن الدولة التي تكون تحت إحتلال أو إنتداب أو وصاية لها أن               
تشرع قانونها الخاص بالجنسية وأن تحدد بناءاً عليه ما يكون مـن الأفـراد مـن                

  .وطنييها أو من الأجانب عنها
ة وهي الشعب والإقلـيم     وتكتمل الشخصية القانونية للدولة بتوافر أركانها الثلاث      

أما وجود الاعتراف  من عدمه بالدولـة نفـسها أو           ) السلطة  ( والتنظيم السياسي   
بحكومتها من قبل دولة أخرى أو مجموعة دول فلا يؤثر حسب الراجح من الآراء              

  .)٥(على شخصية الدولة القانونية
  رابطة قانونية وسياسية: ثالثاً 

لأن إكتساب الجنسية وفقدانها وباقي أحكامها      توصف هذه الرابطة بأنها قانونية      
تنظم بقانون هو قانون الجنسية في كل دولة ودائرة الجنسية التي تـصدر قـراراً               
إدارياً بمنح الجنسية  لشخص ما إنما تقوم بذلك تطبيقاً لأحكام قانون الجنسية فـي               

  .الدولة التي تنتمي إليها
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 أن الفرد   –و الأغلب من الحالات      وه –والصفة السياسية للرابطة تفترض سلفاً      
المتمتع بجنسية دولة ما تربطه بهذه الأخيرة صلة روحية من مظاهرها الولاء لهـا   

  .)٦(والإندماج  الإجتماعي بعادات وأعراف شعبها أو المجتمع الذي يعيش فيه
ومن المهم هنا الإشارة إلى أن تعريف الجنسية كونها رابطة إنما يلحظ العلاقة             

ة بين طرفي الجنسية الفرد والدولة أما إذا نظرنا إلى الجنسية مـن زاويـة               المتبادل
الفرد فهي صفة تلحق الفرد تفيد إنتسابه إلى دولة ما وإذا نظرنا إلى الجنسية مـن                

  .)٧(زاوية الدولة فهي سلطة تمارسها الدولة وفقاً لقانون تحدد بها وطنييها
لنظريات التي طرحها الفقه فـي      ومن بعد إيضاح أركان الجنسية ننتقل لبيان ا       

  .تحديد الطبيعة القانونية لها
  التصوير القانوني للجنسية: المطلب الثاني

في موضوع الطبيعة القانونية للجنسية طرحت نظريتان هما نظريـة الطبيعـة            
  .التعاقدية ونظرية الطبيعة التنظيمية نتناولهما تباعاً

  نظرية الطبيعة التعاقدية  : أولاً 
نصار هذه النظرية الجنسية بأنها لا تعدو أن تكون عقداً مبرماً بين الفرد صوّر أ

والدولة يلتزم بمقتضاه كل طرف بإلتزامات ويتمتع بحقوق قبل الآخر فإلتزامـات            
الفرد مثلاً تجاه الدولة هي إطاعة القوانين ودفع  الضرائب وأداء الخدمة العسكرية             

 الحماية له وفرص العمل والتعليم والصحة       وإلتزامات الدولة تجاه الفرد هي توفير     
  .وغيرها

والتعبير عن الإرادة هنا قد يكون صريحاً كما في طلب التجنس أو ضمنياً كما              
في فرض الجنسية  مع السماح بالتنازل عنها فالسكوت يفسر بالموافقة الضمنية وقد 

  .)٨()جنسية الميلاد ( يكون  مفترضاً كما في الجنسية الأصلية 
يخفى أن هذه النظرية تركز على مبدأ سلطان الإرادة  واحترام إرادة الفرد             ولا  

في موضوع جنسيته فالعقد هو الحاكم بين الفرد والدولة ولا تستطيع هذه الأخيـرة              
ولكن لو  ) الفرد(بحال أن تبطل العقد أو أن تعدل فيه من دون رضا الطرف الآخر              

جنسية نجد أنها بعيدة  عن فرضـيات        دققنا في فرضيات هذه النظرية وفي حقيقة ال       
النظرية  فالعقد بمفهومه في القانون الخاص يفترض وجود الرضا في أطرافه ومن             
ثم إشتراط توافر أهلية الأداء فيهم والجنسية الأصلية تلك التي تمـنح للفـرد منـذ                
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ة  مضافاً إلى أن الجنسي    )٩(ولادته تثبت له رغماً عنه وبالرغم من عدم إكتمال أهليته         
إنما تثبت للفرد وفقاً لأحكام قانون الجنسية ذاك الذي تحتكر الدولة وحدها من دون              
أي  تدخل من الفرد سلطة تشريعه وصياغة أحكامه وهذا الأمر يتنافى تماماً مـع               

  .القول بأن الجنسية عقد
  .لما تقدم لم تفلح هذه النظرية في بيان حقيقة الجنسية من الوجهة القانونية

  نظرية الطبيعة التنظيمية: ثانياً 
مفاد هذه النظرية  أن الدولة وحدها هي من تقـرر مـنح الجنـسية للأفـراد                 
المكونين لشعبها ومن ثم لا يعدو مركز الفرد في الجنسية أن يكون مركزاً تنظيمياً              
أو قانونياً تماماً كمركز الموظف العام فلا حرية أبداً لهذا الأخير في تنظيم أحكـام               

 والجنسية كذلك هي ليست من حق الفرد ولكن الدولـة           )١٠(التعديل فيها وظيفته أو   
هي التي تمنحها له بما لها من سلطة آمرة وما قيل عـن  دور إرادة الفـرد فـي                    
الجنسية المكتسبة عن طريق التجنس ممثلاً في طلب التجنس  فهو دور  لا يعـدو                

ون الذي شرعته الدولـة وهـذه        والذي إنما يقدمه الفرد وفقاً لأحكام القان       )١١(الطلب
الأخيرة هي من تملك إجابة الطلب أو رفضه ممثلة في وزارة الداخلية والتي تنتمي              

  .إليها دوائر الجنسية المختصة
 في   ٣٧٤١وفي ذلك تقرر المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكمها المرقم           

  تجعل مـن   على أسس منضبطة  ... نظم المشرع أحكام الجنسية     : ((٢١/٣/١٩٩٣
من أحكام القانون مباشـرة متـى       ... مركزاً تنظيمياً يكتسبه    ... إنتساب المواطن   

  .)١٢())توافرت بشأنه الإشتراطات  المقررة قانوناً
في الواقع من الأمر أن نظرية المركز التنظيمي أو القانوني هي الأقرب إلـى              

ة عامة أحكام الجنسية    حقيقة الجنسية فالدولة وحدها هي من تقرر بما لها من سلط          
وفقاً للقانون الذي تشرعه ولا يستطيع الفرد بما هو فرد أن يحتج أو يعترض على               
أحكام قانون الجنسية بما هو تشريع إلاّ أن هذا المنع إنما يقتـصر علـى مرحلـة                 

 فليس هناك ما يمنع الفرد من الرجوع إلى القضاء رافعاً دعوى يخاصم             )١٣(التشريع
ثلة في جهة الإدارة المختصة بمسائل الجنسية فرقابة القضاء علـى           فيها الدولة مم  

أداء الإدارة في تطبيق أحكام قانون الجنسية لا يمس سيادة الدولة بل إنـه حمايـة                
  .لحق مقرر قانوناً وكل حق يقرره القانون لا بد من وجود دعوى تحميه
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  المبحث الثاني
   دعاوى الجنسية

 ١٩٦٣ ولا قانون الجنسية لعـام       ١٩٢٤قية لعام   لم يتطرق قانون الجنسية العرا    
إلى موضوع الإختصاص القضائي في مسائل الجنسية وبقـي القـضاء العراقـي             

المرقم ) المنحل( حتى صدور قرار مجلس قيادة الثورة    )١٤(متردداً بين قبول ورفض   
 والذي منع بشكل صريح القضاء من سماع  دعاوى الجنسية  إذ             ١٩٧٥ لسنة   ٤١٣

تمتنع المحاكم من النظر في الدعاوى الناشئة       : (( رة الأولى منه على أن      نصت الفق 
ويسري هذا الحكم على الدعاوى التـي       . عن تطبيق أحكام قانون الجنسية العراقية       

  )).لم تكتسب قرارات المحاكم فيها الدرجة القطعية 
 ٢٦وبقي  الأمر على هذا حتى صدور قانون الجنسية العراقية النافذ المـرقم              

  والذي سمح للقضاء ممثلاً بمحكمة القضاء الإداري من النظـر فـي              ٢٠٠٦لسنة  
تختص المحاكم الإدارية   : ((منه على أن     ) ١٩( دعاوى الجنسية إذ نصت المادة      

  )).في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون
إن  دعاوى الجنسية هي على صور ثلاث فهي إمّا دعوى أصلية في صورتين              
الأولى هي الطعن في القرار الإداري الصادر في مسائل الجنسية والثانية الدعوى            
المجردة بإثبات الجنسية وإمّا دعوى تبعية وسيكون كل منها موضـوعاً لمطلـب             

  .مستقل

  الدعوى الأصلية في صورة الطعن في القرار الإداري: المطلب الأول 
طة  بوزارة الداخليـة والتـي       لمّا كانت سلطة منح الجنسية وباقي أحكامها منو       

تنتمي إليها دوائر الجنسية في الدولة والقرار الإداري  الصادر من هذه الجهة ذات              
الإختصاص برفض طلب التجنس أو منح الجنسية مثلاً للفرد قـد يـدفع الأخيـر                
بالطعن فيه أمام القضاء المختص لذا كانت الدعوى الأصلية في صورة الطعن في             

  . هي الصورة الأكثر تحققاً في الحياة العملية في موضوع الجنسية القرار الإداري
منـه  ) ١٩( في المـادة     ٢٠٠٦ لسنة   ٢٦وقد جاء قانون الجنسية العراقية المرقم       

بنص يقضي بإختصاص محكمة القضاء الإداري في منازعات الجنسية إذ نصت على            
  ).كام هذا القانونتختص المحاكم الإدارية في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أح(أن 
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والطعن في القرارات الإدارية بحسب طلبات الخصوم قد تكـون بالإلغـاء أو             
 والطعن بإلغاء القرار الإداري في مسائل الجنسية كأي )١٥(التعويض أو  الإثنين معاً

طعن في قرار إداري يكون  لوجود عيب عدم الإختصاص أو الشكل أو مخالفـة               
  .)١٦(في تطبيقها وتأويلها أو إساءة إستعمال السلطةالقوانين واللوائح أو الخطأ 

 في  ٦٢٥ وفي ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا في مصر في قرارها المرقم            
في صورة طعن في قرار إداري      :((  أن منازعات الجنسية قد تطرح       ١٨/١/١٩٦٤

 وهي التي ........ نهائي صادر في شأن الجنسية يطلب إلغاؤه لسبب من الأسباب           
، وتنحصر  بنظر الطعن فيه  تعيب القرار الإداري وتعقد إختصاص القضاء الإداري        

في عدم الإختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو الخطـأ فـي                
  . )١٧())تطبيقها وتأويلها أو إساءة إستعمال السلطة

ومثال عيب عدم الإختصاص أن يصدر قرار منح الجنسية لطالب التجنس عن            
 وزير الداخلية العراقي ومثال العيب في الشكل صـدور قـرار إداري غيـر               غير

مسبب بسحب الجنسية  لتقديم معلومات غير صحيحة في طلب منح الجنسية  وذلك              
مع إشتراط التسبيب ويكون الطعن بعيب إساءة إستعمال السلطة في جميع الأحوال            

 ولا سيما عـن طريـق       )١٨(التي تمنح فيها الإدارة سلطة تقديرية في منح الجنسية        
التجنس إذ أن رفض الإدارة طلب التجنس يتم الطعن  فيه للسبب المتقدم ويكـون               
الطعن في القرار الإداري بناءاً على مخالفة القوانين أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها             
متى رفضت الإدارة منح شهادة الجنسية العراقية لطالبها مع توافر أسباب إكتسابها            

  .كام قانون الجنسية العراقيةبموجب أح
وفيما يخص الطعن في القرار بعيب إساءة  إستعمال السلطة  يقـرر القـضاء               

منح الجنسية عن طريق التجـنس أمـر جـوازي          : ((المصري في أحد أحكامه إن    
للحكومة إن شاءت منحته وإن شاءت منعته وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامـة              

دد سلطة تقديرية واسعة لا تخضع لرقابة القضاء مـا          وهي تملك في هذا الص    .... 
فلما كان الثابت مـن الأوراق      .......  دام قرارها خلا من إساءة إستعمال السلطة        

أن الجهة الإدارية رفضت طلب التجنس المقدم من الطاعن تمـشياً مـع الـسياسة           
 قرار الرفض   ولم يقدم الطاعن ما يدل على أن      ...... العامة التي  إنتهجتها الدولة      

مشوب بعيب إساءة إستعمال  السلطة فمن ثم يكون القرار المطعون فيـه مطابقـاً               
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ــا المــصرية  المــرقم )) للقــانون  فــي  ٧٠٥حكــم المحكمــة الإداريــة العلي
١٩(١٢/٤/١٩٦٩(.  

إن إساءة إستعمال السلطة إنما تظهر مع وجود السلطة التقديرية للإدارة هـذه             
فكرة المصلحة العامة وحريـة الإدارة فـي إتخـاذ          السلطة التي تتحدد في ضوء      

  .)٢٠(القرارات تقف عند حدود هذه المصلحة 
إصدار قرار بإسقاط جنسية العربية المتحدة عن       :((وبصدد مخالفة القوانين فإن     

 التـي   ١٩٥٨ لسنة   ٨٢ من القانون رقم     ٢٢أحد المواطنين إستناداً إلى نص المادة       
كل من يتمتع بها إذا كانت إقامته العاديـة فـي           تقضي بجواز إسقاط الجنسية عن      

الخارج  وإنضم إلى هيأة أجنبية من أغراضـها العمـل علـى تقـويض النظـام                 
 ثبوت أن إقامة المطعون ضده في الخارج كانت         -الإجتماعي أو الإقتصادي للدولة     

إمتداد الإقامة سنين لا ينفـي عنهـا طـابع          -مؤقتة لحين حصوله على الدكتوراه      
ت ويحيلها إلى إقامة عادية ما دامت مقترنة بقصد التحصيل العلمـي الـذي              التوقي

 نتيجة ذلك تخلف أحد الشرطين اللذين نص عليهمـا          -بدأت  بت  وانتهت بتحققه       
حكم المحكمة الإداريـة العليـا      ))  مخالفة القرار للقانون   -القانون لإسقاط الجنسية    

  .)٢١( ١٧/٤/١٩٧١ في ١٢٦٢المرقم 
ن  نظر محكمة القضاء الإداري  للطعون في القرارات الإدارية           ويلاحظ هنا أ  

الصادرة في مسائل الجنسية هو من صميم إختصاصها ويعد أمراً قد وفّق المشرع             
العراقي فيه ولكن كان من المفروض أن يمنح  حق الطعن فـي القـرارات التـي             

تثناء فـي   تصدرها محكمة القضاء الإداري للخصوم في كافة القضايا من دون إس          
حين أن المشرع العراقي قد قصر هذا الحق على طالب التجنس ووزير الداخليـة              
إضافة إلى وظيفته وهو ما يؤخذ على نص المادة  العشرين من القانون إذ تـنص                

يحق لكل من طالبي التجنس والوزير إضافة إلى وظيفته الطعن في           : ((  على أنه   
  )).ى المحكمة الإتحادية القرار الصادر من المحاكم الإدارية لد

وبالفعل نظرت المحكمة الإتحادية العليا الطعون في قرارات محكمة القـضاء           
 بالعـدد   ٣٠/١١/٢٠٠٦الإداري في مسائل الجنسية وكان  أول قرار لها بتـأريخ            

  .)٢٢(٢٠٠٦/تمييز/إتحادية/٢٦
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ضاء كما أن جعل المحكمة الإتحادية العليا هي جهة الطعن في أحكام محكمة الق            
الإداري في الجنسية وغيرها يثقل من كاهلها في نظر الدعاوى والتي لا تدخل في              
صميم  اختصاصها وكان الأحرى بالمشرع العراقي توسيع دائرة القضاء الإداري           
في المحافظات  والأقاليم بإستحداث محاكم إدارية فيها وجعـل محكمـة القـضاء              

حكمة الأعلى درجـة  فـي أحكـام         الإداري في بغداد هي جهة الطعن بوصفها الم       
  .المحاكم الأدنى كما هو الحال في مصر 

  الدعوى المجردة بإثبات الجنسية: المطلب الثاني 
وقد لا يكون هنالك أي قرار إداري يخاصم الفرد الإدارة بشأنه بل إنه  يلتجىء               

 ـ            دعوى إلى القضاء إبتداءاً مطالباً الدولة بإثبات تمتعه بجنسيتها لمصلحة في هذه ال
كإفادة من المزايا التي تقررها صفة كونه من وطنيي الدولة أو حماية لحق يخشى              
زواله، ومثال المزايا الحصول على وظيفة عامة أو قطعة أرض تلك التي لا تمنح              

  .إلا لوطنيي الدولة دون الأجانب عنها 
وقد ثار جدل فقهي واسع بشأن إمكان إقامة هذه الدعوى والقـضاء المخـتص              

رها إذ قيل  أن الجنسية حق مقرر قانوناً وهذا الحق لا بد من وجـود دعـوى                  بنظ
تحميه والدعوى تفترض وجود المصلحة والأخيرة منتفية هنا فالفرد الذي يرغـب            
في إثبات جنسيته ما عليه إلى اللجوء إلـى الإدارة طالبـاً منهـا منحـه شـهادة                  

رغم من مضي المدة المحـددة    فإن رفضت الإدارة ذلك أو  امتنعت بال )٢٣(الجنسية
قانوناً كان له أن يطعن في قرار الإدارة هذا بالرفض أو بالامتناع  أمام القـضاء                

  . الإداري 
لا يجوز رفع دعوى    ((  ويبرر البعض من الفقه العراقي الرفض بالقول بأنه           

بصورة أصلية لتقرير الجنسية العراقية بدون منازعـة إن الحكـم التقريـري أو              
منه تشترط  ) ٢( لم يأخذ به  قانون المرافعات المدنية العراقي ، لأن المادة             الكاشف

وهنـا  . في الدعوى أن تكون مطالبة شخص لآخر أمام المحكمة بحق يدعيه لنفسه    
فيجب أن يكون هناك  إعتراض  من السلطة ضد          . لا ينازعه أحد في أمر الجنسية       

مة طاعناً بهذا القرار الإداري     والفرد يلجأ إلى المحك   . الشخص بخصوص الجنسية    
  .)٢٤())وطالباً منع المعارضة 



 
 

 
 

٢٢٤

 عبدالرسول كريم أبوصيبع. م
 ٥  

  مجلة الكوفة

 أن المصلحة متحققة  في الدعوى المجردة وأن الجهة          )٢٥(في حين يرى آخرون   
المختصة بنظرها هي جهة القضاء العادي فمن حقوق الأفراد ما يخشى زوالها ولا             

لأجـل عـد سـكوت    يستطيع الفرد أن ينتظر حتى نهاية المدة التي حددها القانون      
الإدارة عن إجابة الطلب بمنح الشهادة  إمتناعاً لذا فلجوء الفرد إلى القضاء بدعوى              
أصلية طالباً الاعتراف  له بالجنسية  لأجل حماية حقوقه التي يخـشى زوالهـا أو                
إستفادة من مزايا الجنسية مادية أو أدبية أمر جائز وينسجم مع حقيقـة  الجنـسية                

ا هي إلاّ وثيقة وقرينة على حق مقرر قانوناً وهي ليست الجنسية            فشهادة الجنسية م  
 وهذا الحق لا يتركز في هذه الشهادة  فصدور حكـم قـضائي بثبـوت                )٢٦(نفسها

الجنسية لفرد ما عن طريق الدعوى المجردة مع القول بحجية الحكم الصادر فـي              
 له بالجنسية كما    دعاوى الجنسية تجاه الكافة يمثل إعتراف سلطة القضاء في الدولة         

اف له بالجنسية من قبـل الإدارة       أن منحه شهادة الجنسية من قبل الإدارة هو إعتر        
  .هذا الاعتراف الكاشف عن حق موجود فعلاً) وزارة الداخلية(

  وإختصاص القضاء المدني في نظرها       - في رأينا  -وطريق الدعوى المجردة    
  لا مانع منه في العراق وذلك لإنسجامه مع القواعد العامة وحقيقة الجنسية من              أمر 

 قـد قـضى     ٢٠٠٦ لـسنة    ٢٦جهة ولأن قانون الجنسية العراقية النافذ المـرقم         
بإختصاص محكمة القضاء الإداري في نظر الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق أحكام            

ما يشير إلى طريق الـدعوى      منه ، إذ لا يوجد في أحكامه         ) ١٩م  ( هذا القانون   
المجردة وما يدل على اختصاص محكمة القضاء الإداري إختصاصاً مانعاً في نظر            

  .جميع دعاوى الجنسية
 لـسنة   ٤٧هذا الأمر تلافاه المشرع المصري في قانون مجلس الدولة المـرقم            

تختص محاكم مجلس الدولـة     : ((  إذ جاء في المادة العاشرة منه على أن          ١٩٧٢
وبهذا النص  )) دعاوى الجنسية ) سابعاً... (يرها بالفصل في المسائل الآتية      دون غ 

أصبح القضاء الإداري في مصر هو جهة الإختصاص الوحيدة في نظـر  جميـع               
  .)٢٧(دعاوى الجنسية ومن ضمنها الدعوى المجردة

وما يؤكد ذلك ما قضت به  المحكمة الإدارية العليا في مصر في حكـم لهـا                 
تقرر فيه التقسيم الثلاثي لدعاوى     ١٩٧٢ر قانون مجلس الدولة لسنة      صدر بعد إصدا  

  :تثار المنازعة في الجنسية بإحدى صور ثلاث : ((  الجنسية  إذ قالت 
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أن تثار في شكل مسألة أولية أثناء نظر دعوى أصـلية يتوقـف             : الصورة الأولى 

  .الفصل فيها على البت في مسألة الجنسية

الأصلية المجردة بالجنسية التي يكون الطلب الأصلي فيها        الدعوى  : الصورة الثانية 

  .هو الاعتراف بتمتع فرد ما بالجنسية

الطعن بالإلغاء في قرار إداري نهائي صادر بشأن الجنسية بما فيها : الصورة الثالثة

 ٩٦٠اريـة العليـا المـرقم       حكـم المحكمـة الإد    )) القرارات الإدارية الـسلبية     

  .)٢٨( ١٤/٥/١٩٨٨في
 ٦٢٥الدعوى المجردة تقول المحكمة الإدارية العليا في حكم لها بـالرقم            وعن  

وثمة الدعوى المجردة بالجنسية ، وهي الدعوى الأصلية التي         : ((١٨/١/١٩٦٤في  
يقيمها إستقلالاً عن أي نزاع  آخر  أو أي قرار إداري أي فرد له مصلحة قائمة أو                 

دبية الحصول على حكـم مثبـت       أو من كان يهمه من الوجهة  الأ       ....... محتملة  
وتُختصم فيها وزارة الداخليـة بوصـفها       ....... لجنسيته  إحتياطاً لنزاع مستقبل        

الطرف الآخر الذي يمثل الدولة في رابطة الجنسية أمام القضاء ، لكي يصدر حكم              
  .)٢٩())مستقل واحد يكون حاسماً أمام جميع الجهات وله حجية قاطعة 

  عوى التبعيةالد: المطلب الثالث 
وهي دعوى في مسائل الجنسية  يتوقف الفصل في الدعوى الأصـلية مدنيـة              

  . كانت أم إدارية أم جزائية على الفصل فيها
ومثال الدعوى المدنية لا سيما المتعلقة بتنازع القوانين بصدد علاقـة قانونيـة             

ة مشوبة بعنصر أجنبي ، تلك التي تخص الطلاق والتي يطبق فيها قـانون جنـسي              
فلابد لأجـل   ) مدني عراقي ٣ف/١٩م( الزوج وقت الطلاق أو وقت رفع الدعوى        

تحديد القانون المختص في موضوع الدعوى من الفصل في مسألة أوليـة وهـي              
 إذ على أساسها يتحدد القانون الواجـب        - إذا ما نوزع فيها    -تحديد جنسية الزوج    

  .التطبيق 
 الإبعاد الـذي إتخذتـه  الإدارة        ومثال الدعوى الإدارية دعوى الطعن في قرار      

بحق أحد الأفراد على أساس أنه من الأجانب وينازع الفرد الإدارة مدعاها بوصفه             
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من وطنيي الدولة فيعد الفصل في  دعوى الجنسية بوصفها دعوى تبعية أمراً لازماً 
  .)٣٠()بوصفها دعوى أصلية ( لأجل النظر في الدعوى الإدارية 

ة ما لو قدم شخص أمام القضاء الجنائي بحجة مخالفتـه           ومثال الدعوى الجزائي  
  .لقانون الإقامة فدفع بأنه من الوطنيين لا الأجانب اللذين يطبق بحقهم هذا القانون

عرض مثل هذا الموضوع على القضاء العراقي أمـام محكمـة الجـزاء              (( 
ولا يخضع  فدفع المتهم بأنه عراقي الجنسية      . لمخالفة أحد الأشخاص قانون الإقامة      

لهذا القانون فاستجابت المحكمة لدفاعه إلا أن محكمة الجزاء الكبرى للواء ديالى قد             
نقضت الحكم وقضت أن حاكم الجزاء ليس من إختصاصه إثبات جنسية شـخص             

)) ( وما عليه هنا إلاّ أن يكلف المدعي بمراجعة الجهات المختصة لإثبات جنسيته             
 محكمـة الجـزاء     ١٩٦٠ / ٩ / ٢٤ في   ١٩٦٠ ت لسنة    ٣٠١الإضبارة المرقمة   

  .)٣١()) الكبرى في لواء ديالى 
وفيما يخص حجية الأحكام القضائية الصادرة في دعاوى الجنسية فإن الأصـل   

  .في الأحكام القضائية أن تكون نسبية فهي ليست حجة على الكافة 
في حين ولخصوصية موضوع الجنسية بوصفه يحدد صفة كون الفـرد مـن             

ة ما أو من الأجانب عنها فالحكم الصادر في دعـواه سـواء بـصورة                وطنيي دول 
الطعن في القرار الإداري  أو الدعوى المجردة أو الدعوى التبعية  يعد حجة على               

  .)٣٢()الخصوم ، الإدارة ، الغير ( الكافة 
إن ..... ليس من المقبول  إعتبار شخص ما وطنياً وأجنبياً في وقـت مـا               ((و

نونية تلصق بالشخص بحكم القانون ، ولا تقبل التغيير بـإختلاف            الجنسية صفة قا  
وجوب سريان الأحكام التي تصدر بشأن الجنـسية        .... المنازعة التي تثور بشأنها     

في مواجهة الكافة أي جعلها تتمتع بحجية مطلقة تكفل عدم التعرض من جديد لمـا               
 / ٢ / ٢٩ فـي    ١٢١٧م  حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية المـرق      )) جاء بها   

٣٣( ١٩٦٤(.  
وفي حكم آخر قررت المحكمة نفسها أن الحجية للحكم لا تسري علـى الإدارة              
ما لم تكن ممثلة في الدعوى وهو ما يصح دائماً في الـدعوى الأصـلية بـصورة         
الطعن في القرار الإداري الصادر من الإدارة أو بصورة الدعوى المجردة والتـي             

  .دارة طالباً منها الاعتراف  له بالجنسية يختصم فيها الفرد الإ
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إن التسليم للحكم الصادر في الجنسية بالحجية المطلقة يـستلزم أن يكـون              (( 
يكون تمثيل الدولـة    .... طرفا الرابطة، وهما الفرد والدولة، ممثلين في الخصومة         

المقصود بذلك  بواسطة جهة الإدارة المنوط   بها تنفيذ قانون الجنسية تنفيذاً إدارياً و            
 فـي   ١٣٤٤حكم المحكمة الإدارية العليـا المـصرية المـرقم          )) وزارة الداخلية   

٣٤( ١/٥/١٩٦٥(.  
ومن المهم الإشارة هنا أن جميع دعاوى الجنسية بصورها الثلاث لا يمكن أن             
تتحقق إلاّ إذا كان أحد الخصوم هو  الفرد والآخر هو الدولة  ممثلة بجهـة الإدارة                 

  .يرجع  إلى حقيقة الجنسية بوصفها رابطة بين الفرد والدولةالمختصة وهذا 
تعتبر الأحكام التي تصدر فـي      :((       وفي حكم آخر تقول المحكمة  نفسها        

 هذه الحجة   -مسائل الجنسية حجة على الكافة وينشر منطوقها في الجريدة الرسمية           
رفعـت إبتـداءاً    ترتب أثرها دون تفرقة بين ما إذا كان الحكم صادراً في دعوى             

مستقلة عن أي نزاع آخر  وهو ما يطلق عليها الـدعوى المجـردة بالجنـسية أو                 
 أو كان الحكم قد صدر في موضوع الجنسية كمسألة          -دعوى الاعتراف بالجنسية    

 هذه الحجيـة تمنـع      -أولية لازمة للفصل في نزاع مدني أو إداري أو غير ذلك            
عواهم بالمنازعة في جنسية مورثهم مـرة       أصحاب الشأن من إثارة النزاع بإقامة د      

حكـم المحكمـة    )) أخرى أمام مجلس الدولة بعد سبق فصل القضاء العادي فيها           
  .)٣٥( ١٩٨٧ / ١١ / ٢١ في ٤٥١الإدارية العليا المرقم 

ويتضح من الحكم المتقدم أن جهة القضاء الإداري تأخذ بالحجية المطلقة للحكم            
إن صدر من  القضاء العادي مـا دام الأخيـر           الصادر في دعاوى الجنسية حتى و     

  .مختصاً طبقاً لتشريع نافذ
ومضافاً لما تقدم فإن الطعن بالقرار الإداري بالإلغاء هو حجة على الكافة إذ أن 

هذا الإلغاء لا يقتصر أثره على القضية المعروضة بالذات بل ينفذ بالنسبة للكافة              (( 
 ولا يعقل أن يكون هذا الأمـر   )٣٦())عدمهلأنه يصيب الأمر الإداري في صميمه وي   

  .)٣٧(قائماً في مواجهة البعض ومعدوماً بالنسبة  إلى البعض الآخر ) القرار(
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  الخاتمة
وفي خاتمة البحث لا بد من الإشارة إلى المهم من الإستنتاجات  والتوصـيات              

  :وكالآتي 

 ـ          .١ ف هـو الأكثـر     إن الجنسية تعرف بأنها رابطة بين الفرد والدولة هذا التعري

شيوعاً والذي يركز على العلاقة المتبادلة بين طرفيهـا وللجنـسية  تعـاريف              

 .أخرى من زواية  الفرد وأخرى من جانب الدولة

  فـي    -إن جنسية الأشخاص الإعتبارية  أو التبعية السياسية لها من الممكـن              .٢

 . الإستعاضة  عنها بفكرة التبعية القانونية–أغلب الحالات 

ة المركز التنظيمي هي النظرية الأرجح بوصفها من النظريات التـي           تعد نظري  .٣

 .طرحت في بيان الطبيعة القانونية للجنسية

إن اختصاص القضاء في نظر دعاوى الجنسية أصبح أمراً مسلماً به  فالجنسية              .٤

هي حق مقرر قانوناً وهذا الحق لا بد من وجود دعوى تحميه ولا يصح القول               

ر تشريعها إلاّ في مرحلة التشريع ومن ثـم فـأداء الإدارة            بسيادة الدولة في أم   

 .تطبيقاً لقانون الجنسية يخضع لرقابة القضاء

   لا مـانع مـن        ٢٠٠٦في ظل نصوص قانون الجنسية  العراقية النافذ لسنة           .٥

إقامة الدعوى المجردة بالجنسية  وإختصاص محاكم البداءة  بنظرها بناءاً على            

 .اختصاصها العام

ية الأحكام الصادرة في دعاوى الجنسية مطلقة وتسري في مواجهـة           تكون حج  .٦

 .الكافة

كان الأحرى بمشرعنا العراقي توسيع دائرة القضاء الإداري أفقياً بإسـتحداث            .٧

محاكم إدارية يتم الطعن في أحكامها أمام المحكمة الإدارية  العليا فـي بغـداد               

  .في مجال القضاء الإداريوإخراج المحكمة الإتحادية العليا من نظر  الطعون 
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  الهوامش
القانون الدستوري، بغداد، بـدون     : علي غالب العاني    .نوري لطيف ، د   .د )١(

 .١٢سنة طبع، ص 

الجنسية  (١القانون الدولي الخاص، ج   : غالب الداودي .حسن الهداوي، د  .د )٢(

والموطن ومركز الأجانب وأحكامها في القانون العراقي، مطابع جامعـة          

عكاشـة محمـد    .سامي بديع منـصور، د    .، د ٣١، ص   ١٩٨٨الموصل،  

القانون الدولي الخاص ، الدار الجامعية ، بيروت ، بدون سنة           : عبدالعال  

إشكالية وآفاق تطور قانون    : سعيد يوسف البستاني    .،  د  ٦٢٣طبع ، ص    

 ، منشورات الحلبـي الحقوقيـة ،        ١الجنسية في لبنان والدول العربية ، ط      

 .٥٢ ، ص ٢٠٠٦بيروت ، 

منشور في موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العليا في خمسين عاماً مـن             )٣(

 ٣ ، للدكتور مجدي محمود محب حافظ ، ج        ٢٠٠٥ حتى عام    ١٩٥٥عام  

 .١٣٩٦ ، ص ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧، دار محمود للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 

 ، منـشأة    ٢الجنسية ومركز الأجانب ، ط    : شمس الدين الوكيل    .أنظر   د    )٤(

حسام الدين فتحي ناصف    .، د ٦٦٩ ، ص    ١٩٦٠ بالإسكندرية ،    المعارف

مشكلات الجنسية ، دار النهضة العربية ، الإيمان للطباعة ، القـاهرة ،             : 

 .٥٤، ص ٢٠٠٧

 ، بغداد ، بدون سنة      ٦القانون الدولي العام ، ط      : عصام العطية   .أنظر   د    )٥(

مـد  حا.  ، ولطبيعة الشخصية الدولية  أنظـر   د           ٣٩٠-٣٨٩طبع ، ص    

 ، نـشر دار النهـضة   ٦القانون الدولي العام في وقت السلم ، ط  : سلطان  

 .٧٠-٦٥ ، ص ١٩٧٦العربية ، دار نافع للطباعة ، القاهرة ، 

القانون الـدولي الخـاص وفـق القـانونين     : ممدوح  عبدالكريم حافظ    .د )٦(

 ، دار الحرية للطباعة ، مطبعة الحكومة ، بغداد          ٢العراقي والمقارن ، ط   

 .٣٢ ، ص ١٩٧٧، 
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دراسـة  (  أحكـام الجنـسية      الوسيط في : عكاشة محمد عبدالعال    .أنظر د  )٧(

 .٢٦، ص٢٠٠٢، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ١، ط)مقارنة

نـب وأحكامهمـا فـي القـانون        الجنسية ومركز الأجا  : حسن الهداوي   .د )٨(

 .١٧ ، ص ١٩٦٦، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، العراقي

موجز في الجنسية اللبنانية ومركز الأجانـب ،        ال: حفيظة السيد الحداد    .د )٩(

 .٥٥ ، ص ٢٠٠٢منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 

 القانون الدولي الخاص من وجهة نظـر القـانون          ئمباد: حامد مصطفى  )١٠(

في القواعد العامة والموطن وتمتـع الأجانـب بـالحقوق           ( ١العراقي، ج 

، ١٨٢، ص   ١٩٧٠اد،  ، شركة الطبع والنشر الأهلية، بغد     ٢، ط )والجنسية  

أهم مشكلات قانون الجنسية العربـي، منـشأة المعـارف          : هشام خالد .د

 .٤٩-٤٨، ص ٢٠٠٦بالإسكندرية، 

، نب وأحكامهما في القانون العراقيالجنسية ومركز الأجا: حسن الهداوي.د )١١(

 .١٨مصدر سابق، ص 

منشور في موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العليا سابق الإشارة إليهـا ،             )١٢(

 .١٣٩٢ص 

الجنسية المصرية ، دار المطبوعـات الجامعيـة ،         : هشام علي صادق    .د )١٣(

 والمصدر الذي يشير إليه المؤلف فـي        ٢٩٦ ، ص    ٢٠٠١الإسكندرية ،   

 . من الصفحة نفسها٤هامش رقم 

ومن أحكام محكمة تمييز العراق التي تبنت موقفاً سـلبياً مـن دعـاوى               )١٤(

ممـدوح   .  أشار  إليـه  د       ١٩٦٧/ حقوقية   / ٧٠٢الجنسية الحكم المرقم    

 ،  ١٥٥القانون الدولي الخاص ، مصدر سـابق ، ص          : عبدالكريم حافظ   

حقوقية  / ١٤٦٤ومن أحكامها ما تبنى موقفاً إيجابياً ومثالها الحكم المرقم          

الجنـسية ومركـز الأجانـب ،       : حسن الهداوي   .  أشار إليه  د     ١٩٥٧/ 

 .فسها من الصفحة ن٣ وهامش رقم ١٩٧مصدر سابق ، ص 
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مهـدي ياسـين     .عصام عبدالوهاب  البرزنجي ، د     .علي محمد بدير ، د    .د )١٥(

مبادىء وأحكام القانون الإداري ، مديرية دار الكتب للطباعـة          : السلامي  

 .٤٤٦ ، ص ١٩٩٣والنشر ، 

 .٣١٠الجنسية المصرية ، مصدر سابق ، ص : هشام علي صادق .د )١٦(

ا سابق الإشارة إليهـا ،      منشور في موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العلي       )١٧(

 .١٣٥٨ص 

الجنسية ومركز الأجانب ، مصدر سـابق ، ص         : شمس الدين الوكيل    .د )١٨(

٣٨٢. 

منشور في موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العليا سابق الإشارة إليهـا ،             )١٩(

 .١٣٧٦ص 

نظرية التعسف في إستعمال  الـسلطة أمـام         : سليمان محمد الطماوي    .د )٢٠(

ائية ، مطبعة دار نشر الثقافة ، الإسكندرية ،         مجلس الدولة والمحاكم القض   

 .٢٨٧-٢٨٦ ، ص ١٩٥٠

منشور في موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العليا سابق الإشارة إليهـا ،             )٢١(

 .١٣٨٠-١٣٧٨ص 

منشور وباقي قرارات المحكمة في موقع السلطة القضائية العراقية  على             )٢٢(

 .شبكة المعلومات الدولية 

-٣١٨ية المصرية ، مـصدر سـابق ، ص          الجنس: هشام علي صادق    .د )٢٣(

٣١٩. 

القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص        : ممدوح  عبدالكريم حافظ     .د )٢٤(

١٥٥-١٥٤. 

الجنسية ومركز الأجانب ، مصدر سـابق ، ص         : شمس الدين الوكيل    .د )٢٥(

الجنسية ومركز  الأجانب ، مـصدر سـابق ،          : حسن الهداوي   . ، د  ٣٨٨
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الوسيط فـي أحكـام الجنـسية ،        : عكاشة محمد عبدالعال    . ، د  ١٩٨ص  

  .٧٨٥مصدر سابق  ،   ص 

 .٣٣٣الجنسية المصرية ، مصدر سابق ، ص : هشام علي صادق .د )٢٦(

 .٣٥٣الجنسية المصرية ، مصدر سابق ، ص : هشام علي صادق .د )٢٧(

منشور في موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العليا سابق الإشارة إليهـا ،             )٢٨(

 .١٣٨٥ص 

م المحكمة الإدارية العليا سابق الإشارة إليهـا ،         منشور في موسوعة أحكا    )٢٩(

 .١٣٥٩ص  

الوسيط في أحكام الجنسية ، مصدر سابق  ،             : عكاشة محمد عبدالعال    . د )٣٠(

 .٧٩٩ص 

 ٢٠٠الجنسية ومركز الأجانب ، مصدر سـابق ، ص          : حسن الهداوي   .د )٣١(

 . من الصفحة نفسها١وهامش رقم 

 ، مطبعـة    ٣الخاصة الدولية ، ط   العلاقات  : بدر الدين عبدالمنعم شوقي     .د )٣٢(

 .٣٠٨ ، ص ٢٠٠٥العشري ، مصر ، 

منشور في موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العليا سابق الإشارة إليهـا ،             )٣٣(

 .١٣٦٨ص 

منشور في موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العليا سابق الإشارة إليهـا ،             )٣٤(

 .١٣٦٨ص 

ق الإشارة إليهـا ،     منشور في موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العليا ساب        )٣٥(

 .١٣٨٧-١٣٨٦ص 

القضاء الإداري في العـراق حاضـره       : الرحمن نورجان الأيوبي   عبد.د )٣٦(

 .٣٥، ص١٩٦٥،، دار ومطابع الشعب، القاهرة)رسالة دكتوراه(ومستقبله 

نظرية التعسف في إستعمال  السلطة أمام مجلس الدولة         : سليمان محمد الطماوي    .د

   ).٣٥٦ ، ص والمحاكم القضائية ، مصدر سابق



 
 

 
 

٢٣٣

 عبدالرسول كريم أبوصيبع. م
 ٥  

  مجلة الكوفة

  المصادر
 ، مطبعة العشري ، مصر      ٣العلاقات الخاصة الدولية ، ط    : بدر الدين عبدالمنعم شوقي   .د •

 ،٢٠٠٥. 

 ، نشر دار النهضة العربية ،       ٦القانون الدولي العام في وقت السلم ، ط       : حامد سلطان   .د •

 .١٩٧٦دار نافع للطباعة ، القاهرة ، 

 ( ١ الخاص من وجهة نظر القانون العراقي ، ج        مبادىء القانون الدولي  : حامد مصطفى  •

 ، شـركة الطبـع      ٢، ط )في القواعد العامة والموطن وتمتع الأجانب بالحقوق والجنسية         

 .١٩٧٠والنشر الأهلية ، بغداد ، 

مشكلات الجنسية ، دار النهضة العربية ، الإيمان للطباعة         : حسام الدين فتحي ناصف     .د •

 .٢٠٠٧، القاهرة ، 

الجنسية ومركز الأجانب وأحكامهما في القانون العراقـي ، مطبعـة           : اوي  حسن الهد .د •

 .١٩٦٦الإرشاد ، بغداد ، 

الجنسية والموطن   ( ١القانون الدولي الخاص ، ج    : غالب  الداودي    .حسن الهداوي ، د   .د •

 .١٩٨٨ومركز الأجانب وأحكامها في القانون العراقي ، مطابع جامعة الموصل ، 

الموجز في الجنسية اللبنانية ومركـز الأجانـب ، منـشورات           : اد  حفيظة السيد الحد  .د •

 .٢٠٠٢الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 

القانون الـدولي الخـاص، الـدار       : عكاشة محمد عبدالعال    .سامي بديع منصور ، د    .د •

 .الجامعية ، بيروت ، بدون سنة طبع 

بنان والدول العربية   إشكالية وآفاق تطور قانون الجنسية في ل      :  سعيد يوسف البستاني    .د •

 .٢٠٠٦ ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، ١، ط

نظرية التعسف في إستعمال  السلطة أمام مجلـس الدولـة           : سليمان محمد الطماوي    .د •

 .١٩٥٠والمحاكم القضائية ، مطبعة دار نشر الثقافة ، الإسكندرية ، 

أة  المعارف بالإسـكندرية   ، منش٢الجنسية ومركز الأجانب ، ط : شمس الدين الوكيل    .د •

 ،١٩٦٠. 

( القضاء الإداري في العراق حاضـره ومـستقبله           : عبدالرحمن  نورجان الأيوبي     .د •

 .١٩٦٥، دار ومطابع الشعب، القاهرة، )رسالة دكتوراه 
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 .، بغداد، بدون سنة طبع ٦القانون الدولي العام، ط : عصام العطية .د •

، ١، ط)دراسـة مقارنـة   (أحكـام الجنـسية      الوسيط فـي  : عكاشة محمد عبدالعال  .   د •

 .٢٠٠٢منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، 

مبـادئ  : مهدي ياسين السلامي  .عصام عبدالوهاب البرزنجي، د   .علي محمد بدير ، د    .د •

 .١٩٩٣وأحكام القانون الإداري، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، 

وفق القانونين العراقي والمقـارن،     القانون الدولي الخاص    : ممدوح عبد الكريم حافظ     .د •

 .١٩٧٧، دار الحرية للطباعة، مطبعة الحكومة، بغداد، ٢ط

 .القانون الدستوري، بغداد، بدون سنة طبع: علي غالب العاني.نوري لطيف، د.د •

أهم مشكلات قانون  الجنسية العربي، منـشأة المعـارف بالإسـكندرية،            : هشام خالد .د •
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  المجموعات التشريعية
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  مجلة الكوفة
Summary 

Judicial jurisdiction in nationality matters 
2006-26.  According new Iraqi Nationality Act No  

)Comparing study(  
     According last Iraqi Nationality Act No. 43-1963, there was 
no provision concerning judicial jurisdiction in nationality 
matters so jurisprudence and judicature attitude in Iraq was 
divided into two sides: one; accept judicial jurisdiction in 
nationality matters because nationality is special right according 
legal system and this right must compare with jurisdiction of 
judicature,  
Two; refuse judicial jurisdiction in nationality matters because 
nationality be concerning with sovereignty of state. 
      This stag was continued till 1975 -date of order of last 
leading council of revolution in Iraq, paragraph 1 of this order 
not recognize by judicial jurisdiction in nationality matters. 
     Preventing courts was continued till applying of new Iraqi 
Nationality Act No. 26/2006, according article 19 administrative 
courts only has judicial jurisdiction in nationality matters, 
article 20 determines  supreme court in nationality matters ( 
supreme federal court). 
     My project treats in trails all above stages and kinds of cases 
in nationality matters; administrative order, mere and follower 
cases.  
     Finally, conclusion will contain results and suggestions. 
 

 


